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23 سبتمبر 2017

«زوجات المعتقلین والمفقودین»، الحیاة المعلّقة
aljumhuriya.net/ar/2017/09/23/زوجات-المعتقلین-والمفقودین،-الحیا

خلّفت الانتهاكات التي ارتكبها ویرتكبها النظام السوري، وغیره من الأطراف، شریحةً واسعة من النساء اللواتي یُكنّین بـ
«زوجات المعتقلین والمفقودین»، وهي الصفة التي تصبح ملازمةً لهن، ومحدداً أساسیاً لمسار حیاتهن، حتى أنه لیس هناك

مصطلحٌ آخر یمكن استخدامه للإشارة إلیهن بوصفهن كیاناً مستقلاً.

وتواجه العدیدات منهن أوضاعاً قانونیة واجتماعیة واقتصادیة صعبة، سیما في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام، بسبب وجود
فراغ قانونيٍ ناشئٍ عن عدم الاعتراف بالوثائق التي تصدرها الجهات القانونیة والشرعیة في تلك المناطق، ما یؤدي لتركهن

معلقات دون سند قانوني یمكن الركون إلیه لتسویة أوضاعهن.

حتى الیوم لا توجد إحصائیات دقیقة یمكن الاعتماد علیها حول عدد «زوجات المعتقلین والمفقودین»، وتقتصر الإحصائیات على
القوائم التي تعدها المجالس المحلیة في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام، ویستعان بها من أجل توزیع الدعم لهؤلاء النساء.

طلب التفریق جائزٌ قانوناً وشرعاً، وممنوعٌ اجتماعیاً

تعاني كثیرات من «زوجات المعتقلین والمفقودین» من فقدان الأمان وعدم الاستقرار نتیجة مصیر الزوج المجهول، ونتیجة
الحاجة المادیة. حنان ذات الثلاثة وثلاثین عاماً واحدةٌ منهن، وهي تعیش في مدینة معرة النعمان. اعتُقِلَ زوجهاعام 2012،وتركها
مع طفلین، أحدهما كان لا یزال رضیعاً، لتجد نفسها عاجزة عن الإنفاق علیهما، وفي الوقت نفسه لم یعد بمقدورها السفر إلى مدینة

مَ النظام السوري اسمها على الحواجز التابعة له، وكانت حینها تعمل مدرّسة في مدینة إدلب لقبض مستحقاتها المالیة، بعد أن عمَّ
إدلب.

تقطعت السبل بحنان، فلجأت إلى خیاطة الملابس للنساء وبیعها، علّها تحصل على ما یعینها وأسرتها، وظلت على هذه الحالة ما
یقارب سنة ونصف حتى حصلت على عمل جدید في إحدى المدارس، وبات بمقدورها الإنفاق على أسرتها.

https://aljumhuriya.net/ar/2017/09/23/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7/
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انتظرت حنان زوجها المفقود وعاشت على أمل الإفراج عنه في أیة لحظة، وتتالت علیها السنوات، لیأتیها خبر مقتله تحت التعذیب
من خلال أحد أصدقائه ممن كانوا معه في السجن. حینها واجهت حنان صراعاً بین رغبتها بالزواج من رجل آخر، وبین خوفها
من مذمة المجتمع لها، وتحدیداً بعد لجوء أهل زوجها إلى محاصرتها بإشاعة خبر أنه على قید الحیاة حتى لا تستطیع الزواج من

غیره، حسب قولها.

تتابع حنان: «بعد یقیني من وفاة زوجي، قررتُ الذهاب إلى أحد المحاكم في مدینة أطمة وطلب الخلع، كوني لا أستطیع طلب
التفریق لعدم وجود شهود، كما أنني اخترت منطقة أطمة ولیس معرة النعمان لتأكدي أن مجتمعي وأهلي لن یتقبلوا طلبي الخلع من

زوجي المعتقل حتى ولو شاع خبر مقتله، ولذلك قررتُ أن أبقي الموضوع طي الكتمان في البدایة».

بتاریخ 15/7/ 2016 تزوجت حنان من رجل آخر، ورفض مجتمعها وأهلها وأهل زوجها ذلك في بدایة الأمر، ولكنها صمّمت
على الزواج، وبرأیها أنها فعلت الصواب، فهي لم تخالف شرع االله الذي یحلل للمرأة الزواج برجل آخر بعد وفاة الزوج الأول حتى

ولو كان معتقلاً، حسب قولها، لتدخل في دوامة صراع مع محیطها من أجل الدفاع عن وجهة نظرها وقرارها.

في هذا الصدد تشیر الأخصائیة الاجتماعیة مریم «اسم مستعار» إلى أن الأمر مرهونٌ بإرادة الزوجة فقط وعلى المجتمع تقبل
رغبتها، سواء كانت هذه الرغبة انتظارَ زوجها نتیجة العاطفة والحب الذي یربطها به، وعدم تقبلها رجلاً آخر یحلّ محلّه، أو كانت

الزواجَ من رجل آخر بعد ثبوت وفاة الزوج الأول أو الیقین بعدم عودته. لكن المجتمع ما زال یقید حریة المرأة في الاختیار،
ویجبرها على انتظار زوجها مهما طال الزمن، كنوع من إعلان وفائها له، حتى ولو غاب سنوات عدة، ما یؤدي إلى حرمانها من

 

حقها الشرعي في الزواج مرة أخرى، وبقائها أسیرة الخوف من الأقاویل التي قد تصیب سمعتها.
وتتابع السیدة مریم: «خلال عملي مع النساء قابلت العدیدات اللواتي یرفضن الزواج بعد أزواجهن، ولكن بالمقابل هناك أخریات
یرغبن بالزواج لأسباب متعددة منها إحساسهن بالأمان مع رجل وحاجتهن الجنسیة، وكذلك لأسباب مالیة تتعلق بعدم قدرتهن على

الإنفاق على أنفسهن».

وهكذا فإنه وفقاً للقاعدة الشرعیة «لا ضرر ولا ضرار»، من غیر الجائز إلحاق الضرر بالزوجة، وتنمیطها في قوالب جاهزة
وإجبارها على انتظار زوجها لسنوات عدیدة، حسب قول مریم.

صعوباتٌ في تحصیل الحقوق

تتعدد الآراء الفقهیة حول جواز طلب التفریق لعلة غیاب الزوج في الشریعة الإسلامیة، إذ یوجد خلاف فقهي حول هذا الموضوع،
غیر أن المحاكم الشرعیة الیوم تتبع، سواء في المناطق الخاضعة للنظام السوري أو الخارجة عن سیطرته، مبدأ مرور سنة على

غیاب الزوج.

في مناطق سیطرة النظام، یحق للزوجة طلب التفریق بعد مرور سنة وفقاً للمادة 109 من قانون الأحوال الشخصیة السوري. أما
في المناطق الخارجة عن سیطرته، فعلى الرغم من الخلافات بین الفصائل العسكریة، والتي تنعكس بشكل أو بآخر على سیر عمل

القضاء التابع لها، إلا أنه تم الإجماع على بعض الأمور الفقهیة كأحكام الزواج والطلاق، وذلك عندما تأسست الهیئة الإسلامیة
للقضاء بحضور الفصائل العسكریة، حسب ما یؤكده الأستاذ اسماعیل «رفض الكشف عن اسمه الصریح»، وهو من حملة شهادة

الشریعة، وأحد المؤسسین للهیئة.

من الإجراءات المتبعة لطلب التفریق وجود اثنین من الشهود، وشرطهم العدول، والمقصود بالعدول أن یكونوا على اطلاع
ومعرفة أن الزوج معتقل لمدة سنة، وفقاً لما یؤكده القاضي وسام قسوم والذي عمل سابقاً بالهیئة الإسلامیة في بنش. أما فیما یتعلق

بمعاملات حصر الإرث، فإنها تتطلب تحریك الدعوى من صاحب المصلحة، مع وجود شاهدین یؤكدان واقعة الوفاة وتاریخها،
حسب قوله.

من جهتها، واجهت سوسن والتي تبلغ من العمر 31 عاماً، وتعیش في جسر الشغور، مشكلة حصر الإرث لضمان حقها بعد أنباء
عن وفاة زوجها الذي اعتُقِلَ بتاریخ 26/9/2013 من قبل داعش، وتَرَكَ لها محلین مسجلین باسمه، لتقوم بتأجیرهما والعیش من

أجرتهما هي وأولادها الأربعة، إذ كان من الصعوبة على سوسن إیجاد شاهدین یؤكدان أن الزوج قد توفي في المعتقل. تقول
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سوسن: «حتى الیوم لا أستطیع تحصیل حصص أولادي من إرث والدهم لأن الدعوى تتطلب شاهدین على أنه توفي في سجون
داعش، وهذا مستحیل، وبالتالي سیظل وضعي على ما هو علیه مع تحملي الضغوط من قبل أهل زوجي ریثما یتم إصدار قوانین

ناظمة لذلك».

كما واجهت حنان المشكلة نفسها، وتعرضت للمضایقة من قبل أهل زوجها من أجل الحصول على البیت الذي هو باسم زوجها، بل
وصل الأمر أن سكن أخو زوجها في البیت، بینما اضطرت هي لاستئجار منزل آخر. وعلى الرغم من أن القانون والشریعة

یؤیدان حقها في البقاء بالمنزل لطالما لم یتم تثبیت وفاة الزوج واقتسام الإرث، غیر أن العرف الاجتماعي یظل أحیاناً أقوى من
الشرع، حیث اضطرت حنان إلى الرضوخ لرغبة أهل زوجها وعدم الدخول معهم بسجالات تنتهي في المحاكم، سیما أنها فقدت

حتى الشاهد الوحید. تقول: «كان صدیق زوجي الشاهد الوحید على موته، ولكنه أیضاً استشهد في جبهات القتال بعد فترة، ولم یبق
لي أي شاهد آخر على ذلك لأخسر الحیلة حتى في الحصول على ورقة تثبت وفاته، ومن ثم السیر بإجراءات حصر الإرث».

صعوبات حتى في الحصول على الإغاثة

شرعت العدید من منظمات المجتمع المدني، ولاسیما الإغاثیة منها، بدعم «زوجات المعتقلین والمفقودین»، وذلك بالتنسیق مع
المجالس المحلیة التي تمدهم بقوائم أسماء عوائل المعتقلین والمفقودین في كثیر من الأحیان.

ویرى المحامي فهد الموسى رئیس «الهیئة السوریة لفكّ الأسرى والمعتقلین»، أن دعم المجالس المحلیة محدود، إذ یقتصر دورهم
على تنسیق الدعم من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، وتؤكد كلامه بیان ریحانة رئیسة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدینة

دوما.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدعم «زوجات المعتقلین والمفقودین»، إلا أنه یوجد العدید من الثغرات التي لم تُسدّ، مثلما ما
حدث مع هیفاء التي تعیش في كفربطنا بالغوطة الشرقیة، ولدیها أربعة أطفال. اعتقل زوجها عام 2011 وانقطعت أخباره، وباتت
تواجه الجوع بالحصص التي تقدمها الجمعیات الخیریة على اعتبار أنها «زوجة معتقل»، غیر أن خبر وفاة زوجها تحت التعذیب
شاع في المنطقة من خلال الأشخاص الذین كانوا معتقلین معه وتم الإفراج عنهم لاحقاً، لتطلب الجمعیة من هیفاء ورقة تثبت موته

كي تتمكن من إعالتها كزوجة شهید. وحتى الیوم لا تعلم سبب طلب الجمعیة منها هذا الأمر على الرغم من أنه نادر الحدوث.

عاشت هیفاء في صراع كانت تسمع دبیبه في صدرها، حتى حزمت أمرها وقررت العودة إلى دمشق، وطرق الأبواب علّها ترسو
على بر الأمان، فعبرت الأنفاق بمساعدة أصدقاء لها عام 2014 وذهبت إلى القضاء العسكري، وهناك أخبروها أنه توفي، وقالوا
لها أن تراجع مشفى تشرین كي تحصل على ورقة تثبت وفاة زوجها، ثم لتعود أدرجها إلى الغوطة وتقدمها كدلیل على أنها زوجة

شهید.

من جهتها تؤكد حنان عدم حصولها على السلل الإغاثیة، إذ اكتشفت أن أحد أقرباء زوجها یسرقها باسم زوجها، واكتفت بالسكوت
لحفظ ماء وجهها من طلب المعونة. وحال سوسن كحال حنان، إذ توجد جمعیتان تعملان على دعم عوائل المعتقلین والمفقودین،
وتحججت الجمعیة الأولى أن لسوسن محلین، في حین أخبرها المشرفون في الجمعیة الثانیة أنهم لم یجدوا اسمها ضمن القوائم
المقدمة لهم من قبل المجلس المحلي، وتقول: «على الرغم من وجود محلین، ولكن لا یمكنني بیعهما لأنني لا أستطیع السیر

بمعاملة حصر الإرث، وما زالتُ أنتظر عودة زوجي ولا أرید أن أوفیّه، وفي الوقت نفسه فإن مبلغ 30 ألف لیرة سوریة الیوم قد
فقد قیمته، ولا یغني ولا یسمن من جوع».

یرى محمد حاج محمود المدیر التنفیذي لـ «جمعیة الإحسان الخیریة»، حول عدم شمل المنظمات لجمیع «زوجات المعتقلین
والمفقودین»، أن المنظمة تعمل عادة على التنسیق مع المجالس المحلیة، ومن الصعوبة علیها معرفة جمیع النساء المحتاجات في
المناطق التي تنفذ مشاریعها فیها، ولذلك یبقى الأمر ملقىً على عاتق المجلس المحلي، وینوه إلى أن أغلب المنظمات تركز على

الناحیة الإغاثیة لدعم «زوجات المعتقلات» دون التركیز على إقامة مشاریع تنمویة، حیث تحتاج النساء الیوم، ومن بینهن
«زوجات المعتقلین والمغیبین قسریاً» إلى العمل على بناء قدراتهن المعرفیة والعلمیة، بما یؤهلهن لدخول سوق العمل عوضاً عن

انتظار السلة الغذائیة، وقد شرعت عدة منظمات في العمل على دعم زوجات المعتقلین والمفقودین من خلال البرامج التنمویة التي
تحمیهن من السؤال والاكتفاء فقط بانتظار السلة الغذائیة.
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الفراغ القانوني

تعاني الیوم «زوجات المعتقلین والمفقودین» من الجمود القانوني في وضعهن،سواء في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام
السوري أو التابعة لها، حیث یواجهن صعوبات في مسألة إثبات أن الزوج المعتقل هو مفقود أو متوفى في المناطق التابعة لسیطرة
النظام السوري مثلما حدث مع لمیاء التي تبلغ من العمر 30 عاماً، اعتقل زوجها عام 2011 من معضمیة الشام في ریف دمشق،

ولدیها ولدان. قررت لمیاء مغادرة سوریا هي وأولادها واللجوء إلى لبنان عندما اشتد القصف على مدینة المعضمیة، ولكنها
اصطدمت بعقبات نتیجة غیاب الزوج وعدم وجود أي منفذ قانوني یبیح لها حق الإقرار بسفر أولادها دون موافقة الأب المعتقل،

وما أنقذ حالة لمیاء أن العم «أخ الزوج» موجود، ما سهل علیها الحصول على الوثائق الرسمیة كإذن السفر وإخراج القید، ولكنها
واجهت المأزق الحقیقي عندما تطلب الأمر إخراج وثیقة «الوصایة» على أولادها لاستكمال إجراءات السفر، وذلك عندما توجهت
للمحكمة الشرعیة في دمشق، حیث تعنت القاضي بطلبه لحضور الأب، ومن المعلوم أنه في حال تمت محاكمة المعتقل لدى النظام

السوري في محاكم الإرهاب، یكفي أن تطلب المحكمة ورقة تثبت ذلك لدى الأفرع الأمنیة، ولكن الطامة الكبرى هي وضع
المعتقلین الذین مازال مصیرهم مجهولاً ولم یتم تحویلهم إلى محكمة الإرهاب كما حدث مع زوج لمیاء المغیب قسریاً، ما اضطرها

لأن تشرح مطولاً للقاضي أن زوجها مفقود مع أخذ الحیطة ألا تذكر كلمة «معتقل» حتى لا تدخل بمتاهات أمنیة تودي دون
حصولها على ورقة «الوصایة»، ومع حضور أحد الشهود الذي أكد أنه بالفعل مفقود.

أما في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام السوري، فإنه حتى لو حصلت زوجة المعتقل أو المفقود على أوراق لتیسیر أمورها
كطلب التفریق أو حصر الإرث أو الوصایة على أولادها، فإن هذه الوثائق تبقى دون أي قیمة قانونیة طالما یوجد بالأصل فراغ

قانوني تعاني منه المناطق الخارجة عن سیطرة النظام السوري.

على الرغم من الجهد المبذول، سواء من قبل بعض المجالس المحلیة أو المحاكم الشرعیة، للعمل على ملء هذا الفراغ، غیر أنه
حتى الیوم لم یشكل المجتمع المحلي الضغط الكافي لإیجاد حل یعمل على تسویة وضع «زوجات المعتقلین والمفقودین» من

الناحیة القانونیة.

وتجدر الإشارة إلى وجود المحكمة المدنیة بسراقب، والتي اعتبرت المحكمة الوحیدة التي كانت تصدر وثائق رسمیة معترف بها،
وذلك من خلال التنسیق مع المحاكم التابعة للنظام السوري في مدینة إدلب قبل تحریرها، ومن ثم التنسیق مع الدوائر التابعة للنظام

السوري في حماة وحلب، حیث تم توثیق جمیع العاملات التي تصدرها المحكمة وفق رقم تسلسلي یتطابق وسجلات النظام
السوري، ووفق عملیة توثیقیة تحافظ على هذه السجلات، حسب ما یقوله أسامة الحسین رئیس المجلس المحلي السابق في مدینة
سراقب: «تمكنت هذه المحكمة من تسییر أمور كثیرٍ من المواطنین في مدینة إدلب من زواج وطلاق وتثبیت للنسب، بما في ذلك

معاملات التفریق لزوجات المعتقلین والمفقودین، ولكن الیوم تم تجمید المحكمة وتوقیفها عن العمل مؤخراً».

***

أخذت كثیرٌ من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقیة على عاتقها الدفاع عن المعتقلین والمطالبة بالإفراج عنهم أو تبیان
مصیرهم، وهو دورٌ مهمٌ فعال، ولكن من الأهمیة الالتفات لعوائل المعتقلین والمغیبین قسریاً، وخاصة الزوجات اللواتي بتن یعشن

ضمن سجن كبیر تفرضه علیهن مجتمعاتهن المحلیة، وكأنهن في بعض الأحیان قد فرضت علیهن إقامة جبریة أو موت بطيء.
ولا بد من علاج هذه الأمر من ناحیتین أساسیتین:

الأولى إقامة حملات توعیة ومناصرة تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقیة تستهدف المجتمعات المحلیة حول
حقوق «زوجات المعتقلین والمغیبین قسریاً» وتغییر نظرة المجتمع لهن، وإیضاح متطلباتهن وواجبات المجتمع تجاههن. أما

الناحیة الثانیة، فهي البدء بتنفیذ برامج تنمویة تستهدف هذه الفئة بالمجتمع، كي تتم حمایتها وضمان حصولها على حقوقها، والعمل
على تطبیق مبادرات مجتمعیة تعمل على بناء قدرات «زوجات المعتقلین والمفقودین»، بحیث تصبحن قادرات على حمایة

أنفسهن وأولادهن.

 

 


